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Résumé :    
   
      La fixation de la peine dans le droit 
pénal algérien est conférée au juge 
dans le cadre de son pouvoir 
d’appréciation. Ce dernier procède à 
l’individualisation de la peine en se 
basant sur les circonstances 
particulières de chaque cas et par 
rapportaux limites  déterminées par la 
loi conformément aux principes de la 
légalité des délits et des peines. Cela 
exige, cependant, la distinction entre 
les deux pouvoirs législatif et 
juridictionnel, ce qui implique les 
compétences de fixation de la peine 
par le juge. 
Le juge doit donc : 
 fixer la peine déterminée en genre etـ
en dimension  conformément aux 
textes législatifs . 
 avoir la liberté de déterminer la peine ـ
entre un minima et un maxima selon 
les textes en vigueur dans le cadre d’un 
pouvoir relatif tout en ayant en vue un 
équilibre entre les deux pouvoirs 
législatif et juridictionnel . 
Compte-tenu de la particularité de la 
récidive, la peine doit être définie par 
le seul juge dans le but de 
l’individualisation, ce qui lui permet de 
la juger selon les limites des  peines 
fixées par le code pénal. 
Ces peines vont constituer l’objet de ce 
travail qui donnera une idée sur 
l’étendue de l’autorité du juge entre 
l’estimatif et le codifié. 

  : الملخص
 

إن الحكـــــــم بالعقوبـــــــة فـــــــي قـــــــانون العقوبـــــــات     

الجزائـــــري یخــــــتص بــــــه القاضــــــي وفقــــــا لســــــلطته 

ــــــة التقدیریــــــة بح ســــــبالظروف الخاصــــــة بكــــــل حال

لتحقیـــق مبـــدأ التفریـــد القضـــائي للعقوبـــةبناءً علـــى 

الحـــدود المبینــــة فـــي قواعــــد التشـــریع طبقــــا لمبــــدأ 

شــرعیة الجــرائم والعقوبــات، ممــا یســتدعي التمییــز 

بـــین اختصـــاص الســـلطتین التشـــریعیة والقضـــائیة 

فـــــي التقــــــدیر. فتثــــــار مســــــألة مــــــدى اختصــــــاص 

فهــــو إمــــا أن یقــــوم القاضـــي فــــي تقــــدیر العقـــاب، 

بتقریر العقوبة والحكم بها فـي إطـار سـلطة مقیـدة 

وینطــق بالعقوبــة المقــررة نوعــا ومقــدارا المحــددین 

من طرف القانون،  وإما أن تكون لـه الحریـة فـي 

تقدیر العقاب بین الحـد الأدنـى والأقصـى للعقوبـة 

المقررة من طرف المشرع في إطار سـلطة نسـبیة 

ختصــــاص الســــلطتین مــــن خــــلال التــــوازن بــــین ا

  التشریعیة والقضائیة .

والعود باعتباره حالة خاصة یتعین معها تقدیر 

عقوبته من طرف القاضي لتحقیق مبدأ التفرید 

القضائي للعقاب حسب الحدود المبینة في قانون 

العقوبات ، فإن عقوباته المقررة ستكون موضوع 

هذا المقال لمعرفة مدى اتساع سلطة القاضي 

 ا بین التقیید والنسبیة .في تقدیره
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 مقدمة:

نظرا لاهتمام الفكر الجنائي القدیم سوى بالتجریم من حیث دراسة الجریمة والعناصر 

المكونة لها دون النظر إلى العقوبة والغرض منها وكیفیة تطبیقها بالنظر إلى شخص الفاعل 

وما قد تحیطه من ظروف، فإن سلطة القاضي في تقدیر العقوبة لم تكن معروفة، مما أثر 

على وضع الفاعل ومركزه القانوني طالما أن العقوبات كانت ثابتة التطبیق متى ثبت قیام 

مسؤولته الجنائیة عند توفر أركان الجریمة دون النظر إلى خطورته وإلى القدر اللازم من 

العقاب لردعه، سواء أرتكب الجرم لأول مرة أم كان معتادا، أم ارتكبه ببشاعة لا تستلزم معها 

  ، أم هناك عوامل ذاتیة وموضوعیة دفعته إلى ارتكاب الجریمة تستلزم معها الرحمة .الرأفة

ومع مطلع القرن التاسع عشر بدأت الدراسات العلمیة حول الجریمة وشخص المجرم 

أثبتت وجود عوامل تسبق الواقعة الإجرامیة قد تؤثر في الفاعل وتدفعه إلى ارتكابها، فظهرت 

ر العقوبة من وضعها الجامد وجعلها مرنة یسمح معها تشدید أفكار تنادي بوجوب تغیی

العقاب وتخفیفه بناءً على ملابسات الجریمة وعلى كل ما یحیط بها من ظروف قصد تحقیق 

  مبدأ التفرید القضائي.

لذا فإن التشریعات الجنائیة الحدیثة ومنها قانون العقوبات الجزائري قررت ظروفا لتشدید 

  وحتى الإعفاء منها متى توفرت.العقوبة ولتخفیفها 

ومن ظروف تشدید العقوبة التي قد تتوفر في الفاعل عند ارتكابه الجرم ظرف العود الذي 

قرره قانون العقوبات الجزائري في جزء المبادئ العامة منه وخصص له القسم الثالث من 

  فصل شخصیة العقوبة. 

وبة العود في قانون العقوبات فموضوع هذا المقال یتعلق بسلطة القاضي في تقدیر عق

الجزائري وفقا للحدود والشروط التي رسمها لتحقیق الردع العام والخاص، فتثار الإشكالیة 

الرئیسیة هي: هل أن المشرع الجزائري وفقا للحدود والشروط التي رسمها للقاضي قد قرر من 

ائي للعقوبة أم قیدها ؟ توسیع سلطته التقدیریة في عقوبة العود تحقیقا لمبدأ التفرید القض

وتتفرع عن هذه الإشكالیة مجموعة أسئلة فرعیة تتمثل في: ما هو العود ؟ وأي نوع من 

سلطة القاضي في تقدیر عقوبة العود أعتمدها المشرع الجزائري لمعرفة مدى تحقیق سیاسته 

  الجنائیة المتبعة لمبدأ التفرید القضائي للعقوبة ؟ .

  لإحاطة بكل عناصره یتعین التطرق إلى المحاور التالیة :لدراسة هذا الموضوع  و ا
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  مفهوم العود وشروطه وأنواعه .المحور الأول: 

 حدود سلطة القاضي في تقدیر عقوبة العود في قانون العقوبات الجزائري.المحورالثاني:

  المحور الأول :تعریف العود و شروطه و أنواعه 

  أولا / تعریف العود

الجزائري العود كغیره من التشریعات الجنائیةبتقریر شروطه وأنواعه حدد قانون العقوبات

مكرر وما یلیها منه، ولم یضع له تعریفا دقیقاوواضحا، فعرفه الفقه على أنه  54من المواد

أو حالة  1حالة الشخص الذي یرتكب جریمة بعد الحكم علیه نهائیا من أجل جریمة سابقة

أو هو الوصف القانوني الذي  2ها حكم بات بالإدانةالجاني الذي تعددت جرائمه فصل بین

یلحق بشخص عاد واقترف الجرائم بعد سبق الحكم علیه بعقوبة عادیة بموجب حكم بات 

لم تكن مجدیة وفعالة فیه فعاد بعدها إلى الإجرام استحق معها 3وفقاللشروط القانونیة المحددة

  .4مضاعفتها والحكم علیه بعقوبة أشد

ء إلى تعریف العود في أحكام مختلفة، فعرفته محكمة النقض الفرنسیة في وقد أشارالقضا

بالقول((إن واقعة العود لیست أبدا ظرف مشددا للواقعة  1912.06.11قرارها الصادر في: 

محل الاتهام طالما لا یكون مطلقا تابعا لها ولا تتشكل بواسطته الجریمة لأنه واقعة نفسیة 

یلا على الانحراف الذي یعد مبررا في تشدید العقوبة بالنسبة للفعل استنتج بموجبها القانون دل

  )) . 5محل الاتهام الجدید

فمن خلال هذهالتعریفات نستنتج أن العود هو وصف قانوني لحالة شخصیة في الفاعل 

سبق الحكم علیه نهائیا بإدانته على واقعة إجرامیة لكنه عاد وارتكب جریمة أو عدة جرائم 

لخطورته وعدم جدوى الحكم السابق على ردعها فستوجب معها تشدید العقاب بعدها نظرا 

بشأن الجریمة الجدیدة وفقاللحدود التي یبینها القانون، غیر أن القوانین الجنائیة تقرر مدة 

زمنیة تلي الحكم السابق الذي ترتكب خلالها الجریمة الجدیدة حتى یوصف بشأنها الفاعل أنه 

وما یلیها منه،  1مكرر 54قرره قانون العقوبات الجزائري في المواد  في حالة العود مثلما

  ومن ثم یمكن تعریف العود كالآتي:

(( العود هو الوصف القانوني لحالة الفاعل النفسیة، تجعله رغم سبق الحكم علیه نهائیا 

الزمنیة بإدانته على واقعة إجرامیة اقترفها أن یرتكب جریمة ثانیة أو عدة جرائم خلال المدة 

 التي حددها القانون والتي تلي قضاء عقوبة الجریمة السابقة، یترتب عنها تشدید العقاب.)) .
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  ثانیا /شروط العود

  أ / صدور حكم سابق بالإدانة:

یتطلب في العود أن یكون الحكم ـ صدور حكم بالإدانة من الجهات القضائیة الجزائریة:

ذلك أن قانون العقوبات الجزائري لما قرر العود السابق قد صدر عن جهة قضائیة جزائریة، 

في مواده أوضح فیها جیدا من سبق الحكم علیه من أجل جنایة أو جنحة معاقب علیها 

قانونا بعقوبة، ثم بین حدها الأقصى، أي معاقب علیها قانونا بموجب التشریع الجزائریوبالحد 

الأجنبیة وحسب حدها الأقصى الأقصى المقرر فیه ولیس كما تقرر عقوبتها التشریعات 

الذي تقرره هي، ومن ثم فإن الأحكام الصادرة عن الجهات القضائیة غیر الجزائریةلا تعد 

  .6أساسا للعود وهذا ما تقرره جل التطبیقات القضائیة الأجنبیة 

یقصد بالجرائم العادیة تلك المقررة في قانون ـ أن تكون الإدانة في جرائم العادیة:

ي نصوصه المكملة التي تختص بالنظر فیها المحاكم العادیة، وتختص فیها العقوبات وف

أیضا المحاكم العسكریة كما هو الشأن بالنسبة لجرائم التزویر والاختلاس والغش التي ینص 

منه،  296و 295، 294، 293في المواد  7ویعاقب علیها كذلك قانون القضاء العسكري

فهي لا تعد جرائم عادیة ومن ثم لا  8العسكریة البحتة بینما الأحكام الصادرة في الجرائم 

  من قانون العقوبات . 59یمكنها أن تكونأساسا للعود بالنسبة لها وهذا ما قررته المادة 

یتطلب في الحكم السابق كي یكون ـ أن بقضي حكم الإدانة بعقوبة الحبس أو الغرامة:

، أما الأحكام التقویمیة على الأحداث 9أساسا في العود أن یقضي بعقوبة الحبس أو الغرامة

، كما أ الأحكام القاضیة بانقضاء الدعوى العمومیة بالتقادم أو 10فإنها لا تعد أساسا للعود

العفو الشامل أو إلغاء القانون أو سحب الشكوى أو المصالحة إذا أجازها القانون لا تعد 

  كذلك أساسا للعود.

ق الذي یعد أساسا في العود والدال على خطورة إن الحكم السابـ أن یكون حكم نهائیا:

الذي استنفذت في شأنه جمیع طرق الطعن، واكتسب 11العائد هو الحكم النهائي المنتج لآثاره

قوة الشيء المقضي فیه وما یكون الطعن فیه إلا لصالح القانون أو لتصحیح أخطاء مادیة 

  .12تضمنها

  الإدانة:ب / ارتكاب الفاعل لجریمة جدیدة بعد الحكم ب

كي تكون الجریمة التي ارتكبها الفاعل جدیدة بمفهوم العود، یجب أن تكون منفصلة عن 

وصدر بشأنها حكم نهائي بإدانته علیها، وإلا  13الجریمة الأولى التي سبق محاكمته فیها
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سیكون الأمر بصدد تعدد الجرائم التي لها علاقة بالجریمة الأولى، كمن یرتكب جریمة 

  .14لص من تنفیذ الحكم السابقالهروب للتم

  ج / ارتكاب الفاعل لجریمة جدیدة خلال الزمن المحدد بعد انقضاء العقوبة:

 3مكرر 54إلى  1مكرر 54لقد قرر قانون العقوبات حسب الأحوال التي بینتها المواد 

منه مدة زمنیة بعد قضاء العقوبة بشأن الشخص الطبیعي معتبرا أن الفاعل عند ارتكابه 

وخمس  1مكرر 54مة الثانیة خلالها یكون في حالة العود وهي عشر سنوات في المادة الجری

إذا سبق الحكم على الفاعل في جنایة أو جنحة بعقوبة تزید  2مكرر 54سنوات في المادة 

مدة الحبس فیها عن حدها الأقصى المقرر قانونا بخمس سنوات وارتكب جنحة خلال المدة 

مدة خمس سنوات  3مكرر 54العقوبة، كما قرر أیضا في المادة  الزمنیة المقررة بعد قضاء

إذا أرتكب خلالها الفاعل الجریمة الثانیةبعد سبق الحكم علیه في جنحة ویشترط في الجریمة 

 4مكرر 54الثانیة أن تكون جنحة أو جنحة مماثلة، وقرر كذلك مدةسنة واحدة في المادة 

  في مخالفة یكون المخالف خلالها في حالة العود. عند ارتكابه مخالفة بعد سبق الحكم علیه

أما بالنسبة للشخص المعنوي فقد قرر قانون العقوبات بنفس المنهج بشأن ارتكاب لجنحة 

خلال المدة التالیة لقضاء عقوبة جنایة أو جنحة أو مخالفة وذلك بتقریر مدةعشر سنوات 

 54و 7مكرر 54لمادتین وخمس سنوات في ا 6مكرر 54بعد قضاء العقوبة في المادة 

  . 9مكرر 54وسنة واحدة في المادة  8مكرر

أما إذا كان وصف الجریمة الثانیة جنایة فإن قانون العقوبات لم یتطرق لها ذلك أن العود 

  بشأنها لیس مؤقتا كما هو الشأن بالنسبة للجنح والمخالفات بل هو مؤبدا.

  ثالثا /أنــواع العــود :

الزمنیة التي قررها المشرع بعد قضاء عقوبة الجریمة السابقة والتي بناء على تحدید المدة 

یشترط أن یكون اقتراف الجریمة الثانیة خلالها، ینقسم العود فیها إلى عود مؤبد وعود مؤقت، 

وإذا اشترط القانون في حالات وجوب تماثل أو تشابه بین الجریمة السابقة والتالیة أو عدم 

  ینقسم العود في هذه الحالة إلى عود عام وعود خاص .اشتراطه في حالات أخرى ف

  أ / العود المؤبد والعود المؤقت:

مكرر من قانون العقوبات لما لا  54وهو الذي نستنتجه من المادة  ـ العود المؤبد: 1

یشترط المشرع مدة زمنیة معینة تلي الحكم القضائي البات الصادر في جنایة أو في جنحة 

لخمس سنوات حبسالعدم تقییده بمدة زمنیة محددة فیصبح المحكوم علیه عقوبتها تزید عن ا
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بجنایة أو بجنحة تزید عقوبتها عن الخمس سنوات حبسا طول حیاته مهددا بتطبیق أحكام 

  العود علیه.

یقصد بالعود المؤقت ارتكاب الفاعل الجنحة أو المخالفةأثناء المدة  ـ العود المؤقت: 2

، 4مكرر  54و 3مكرر  54، 2مكرر  54، 1مكرر  54دةفي المواد الزمنیة المقدرة والمحد

بعد سبق الحكم علیه وقضاءه للعقوبة المحكوم بها في الجنایة أو الجنحة،فالعود المؤقت 

یتحدد بالمدة الزمنیة التي حددها المشرع بعد قضاءالعقوبة المحكوم بها بشأن الجریمة 

  الأولى.

  ب/ العود العام والعود الخاص:

العود العام هو لما لا یشترط القانون بین الجریمة السابقة والجریمة التالیة تماثل أو  إن

، كمن یرتكب جریمة السرقة وبعد الحكم فیها وقضاء العقوبة یقوم المرتكب ذاته في 15تشابه

الفترة الزمنیة المحددة في قواعد العود بارتكاب جریمة الضرب فیعتبر الفاعل في هذه الحالة 

  كون القانون لم یشترط تشابه بین الجریمتین . عائدا

أما إذا اشترط القانون تشابه أو تماثل بین الجریمتین السابقة والتالیة ففي هذه الحالة یعد 

مرتكب الجریمة الثانیة في حالة تشابهها في النوع مع الجریمة الأولى عائدا، وإذا لم تكن من 

  ة عائدا.نفس النوع فلا یعد مرتكب الجریمة الثانی

من قانون العقوبات  57وقد حدد المشرع الجزائري الجرائم المتشابهة في النوع في المادة 

لما قسم أنواع الجرائم لتحدید العود إلى ستة طوائف، فإذا تشابهت الجریمة الثانیة بتواجدها 

شروط في نفس الطائفة مع الجریمة الأولى وكان ارتكابها في المدة الزمنیة المقررة وفقا ل

العود التي تم تبیانها أعتبر مرتكبها عائدا، أما إذا لم تكن معها فلا، ذلك أن العود هو حالة 

نفسیة لدى الشخص تجعله رغم سبق الحكم علیه نهائیا بإدانته على واقعة إجرامیة اقترفها أن 

ة فیه یرتكب جریمة ثانیة التي تكون غالبا من نفس النوع لأنه یعد میالا بسبب دوافع نفسی

  إلى ارتكاب نوع واحد من الجرائم وهذه هي الخطورة التي تستوجب الإصلاح بتشدید العقاب. 

المحور الثاني : حدود سلطة القاضي في تقدیر عقوبة العود في قانون العقوبات 

  الجزائري.

لقد عرف قانون العقوبات الجزائري سیاستین جنائیتین بشأن سلطة تقدیر عقوبة العود 

المتضمن  1966.06.08المؤرخ في:  66/156الأولى كانت بموجب الأمر رقم :وحدودها،

 المعدل  2006.12.20المؤرخ في  23/  06قانون العقوبات والثانیة بموجب القانون رقم :
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  .والمتمم

أولا / سلطة القاضي في تقدیر العقوبة وحدودها المقررة قبل صدور القانونرقم 

06/23.  

المعدل والمتمم لقانون  2006.12.20المؤرخ في  06/23قبل صدور القانون رقم: 

  العقوباتتضمنتالأحكام المقررة لحالة العود الصیغ التالیة:

المؤرخ في:  156/  66القدیمة طبقا للأمر رقم:  54بالنسبة للمادة 

نصت ((  1982.02.13المؤرخ في:  04/  82وطبقا لتعدیل القانون رقم: 1966.06.08

بعقوبة جنائیة وارتكب جنایة ثانیة معاقب علیها بعقوبة أصلیة  16هائیا كل من حكم علیه ن

  الحكم علیه بالإعدام إذا كانت الجنایة قد أدت إلى موت إنسان.یجوز هي السجن المؤبد 

رفع العقوبة إلى السجن جاز إذا كانت الجنایة الثانیة معاقب علیها بالسجن المؤقت 

  المؤبد . )).

القدیمة نصت القدیمة نصت (( كل من حكم علیه لجنایة بحكم  55و بالنسبة للمادة 

نهائي بالحبس مدة سنة أو أكثر وارتكب خلال الخمس سنوات التالیة لانقضاء هذه العقوبة 

بالحد الأقصى یحكم علیه أو سقوطها بالتقادم جنحة أو جنایة یعاقب علیها بالحبس فإنه 

  لضعف. )) . رفع هذه العقوبة إلى ایجوز المقرر قانونا و

من خلال هذین النصین یتبین أن قانون العقوبات قد أعطى للقاضي الحریة في تشدید 

القدیمة بالحكم على العائد بالإعدام في حالة ارتكبه  54العقوبة بشأن العود فأجاز في المادة 

كما جنایة ثانیة معاقب علیها بالسجن المؤبد بعد أن حكم علیه نهائیا بعقوبة جنائیة أخرى، 

أجاز له أیضا حسب مفهوم ذات النص ألا یحكم علیه بالإعدام إذا رأى أنه لیس في الجاني 

  خطورة تستدعي إلى إعدامه .

من قانون العقوبات القدیمة أُعطیت الحریة للقاضي في أن  55وحسب المادة 

رأى حسب یرفعالعقوبة إلى ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجریمة الجدیدة المرتكبة إذا 

الظروف المحیطة بالواقعة وحالة الجاني ضرورة في ذلك بعد أن ألزمه بوجوب الحكم بالحد 

الأقصى للعقوبة المقررة، مما یفید أن سلطة القاضي في تقدیر عقوبة العود في ظل القانون 

كانت مقیدة وثابتة التطبیق بالحد الأقصى لعقوبة الجریمة المرتكبة لكن عند  66/156رقم: 

جاوزها فذلك یرجع إلى سلطة القاضي التي أعطاها له القانون دون أن یسمح له الحكم ت

بضعف الحد الأقصى أي أن تقدیر العقاب كان یخضع للقاضي في الحدود التي رسمها 
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القانون طبقا لمبدأ شرعیة العقوبات وطبقا لمبدأ الفصل بین السلطات تحقیقا لمبدأ التفرید 

في إطار شخصیة العقوبة كذلك متى رأى القاضي ضرورة في تجاوز الحد القضائي للعقوبة و 

  الأقصى.

ثانیا /سلطة القاضي في تقدیر العقوبة وحدودها المقررة بعد صدور القانون رقم 

06/23 .  

المعدل والمتمم لقانون  2006.12.20الصادر في: 06/23بموجب القانون رقم 

توفر ظرف العود صیغة الوجوب برفع العقوبات تضمنت نصوص تشدید العقوبة عند 

 54العقوبة مع تحدید المقدار دون ترك للقاضي الحریة في اختیار تحدیدها، فنصت المادة 

إذا كان الحد الأقصى یصبح السجن المؤبدمكرر (( ... فإن الحد الأقصى للعقوبة المقررة

 بة المقررة هي الإعدامتكون العقو للعقوبة المقررة قانونا لهذه الجنایة عشرین سنة سجنا، و

  إذا أدت الجنایة إلى إزهاق روح إنسان .

، إذا كان الحد الأقصى إلى الضعفللعقوبة السالبة للحریة  یرفع الحد الأقصى... و

  للعقوبة المقررة قانونا لهذه الجنایةیساوي أو یقل عن عشر سنوات سجنا ... .

  . )). یرفع الحد الأقصى للغرامة إلى الضعفو 

على صیغة الوجوب مع تحدید مقدار العقوبة (( ... فإن  1مكرر 54صت المادة كما ن

  یرفع وجوبا إلى الضعف .الحد الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة المقررة لهذه الجنحة 

... فإن الحد  و یرفع الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحریة إلى عشرین سنة حبسا

ثم یجیز النص بشأن العقوبات التكمیلیة بالحكم  . )) یرفع وجوبا إلى الضعفالأدنى ... 

كما یجوز الحكم أیضا بواحدة أو أكثر من بواحدة أو أكثر منها بنصه في الفقرة الأخیرة(( 

  )). من هذا القانون 9العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المادة 

قدرة من طرف صیغة الإلزام كذلك في الحكم بالعقوبة الم 2مكرر  54و تضمنت المادة 

یرفع المشرع فنصت (( ... فإن الحد الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة المقررة لهذه الجنحة 

)) ثم یجیز النص في الفقرة الأخیرة بشأن تطبیق العقوبات التكمیلیة  وجوبا إلى الضعف

كما یجوز الحكم أیضا بواحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها بنصه (( 

  )) .من هذا القانون  9المادة في 

تضمنتصیغة الإلزام بالحكم بالعقوبة التي قدرها  3مكرر  54ونفس الشيء بالنسبة للمادة 

 المقررة لهذه الجنحة  الحد الأقصى لعقوبة الحبس والغرامةالمشرع وقررها بنصها ((... فإن 
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  .)) . یرفع وجوبا إلى الضعف

بصیغة الإلزام في الحكم بالعقوبة التي  4كررم 54أما بشأن المخالفات نصت المادة 

تطبق علیه العقوبات المشددة لحالة العود المنصوص قدرها وقررها المشرع بنصها (( ... 

  )) .من هذا القانون  565و 445علیها في المادتین 

وبالنسیبة للشخص المعنوي قدر المشرع العقوبات التي تطبق علیه عند توفر حالة العود 

فإن النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي بنصه (( ...  6مكرر  54المادة بنصه في 

المنصوص علیها في القانون الذي یعاقب  ) مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة10عشر (

  على هذه الجنحة.

هو ... فإن الحد الأقصى للغرامة المطبقة على الشخص المعنوي في حالة العود، 

تبع المشرع نفس صیغة الإلزام في الحكم بالعقوبة التي قدرها .)) ثم ی دج 10.000.000

  في الحالات الأخرى بالنسبة للشخص المعنوي.

من خلال قواعد تطبق العقوبات عند توفر حالة العود المقررة بعد التعدیل بموجب 

فإن المشرع وخلافا لما كان یعتمده القانون سابقا استند لتحدید حالة  06/23القانون رقم: 

العود على العقوبة المقررة في الجریمة الأولى المرتكبة ولیس على نوع ومقدار العقوبة 

المحكوم بها فیها، وبشأن العقوبات الأصلیة: الإعدام، السجن المؤبد، السجن المؤقت، 

الحبس والغرامة لم یترك للقاضي أیة سلطة تقدیریة للقاضي في تحدید العقوبة طالما أن 

رها في نص العقاب وهذا یعد تضییق بل تحدید لسلطة القاضي في تقدیر المشرع قدرها وقر 

  عقوبة العود.

فقانون العقوبات بعد أن كان قد أعطى للقاضي سلطة تقدیر تجاوز الحد الأقصى المقرر 

 66/156لعقوبة الجریمة المرتكبة من عدمه حسب الحدود التي رسمها بموجب الأمر رقم: 

وأصبح القاضي بموجبه ملزم بتجاوز  06/23بموجب القانون رقم فإنه قد قید سلطته تماما 

الحد الأقصى بشأن عقوبة الحبس والغرامة إلى الضعفوالإعدام والحكم بعشرین سنة وما 

  أعطاه سلطة الجواز سوى بشأن العقوبات التكمیلیة .

  الخاتمة 

جموعة من من خلال دراسة موضوع سلطة القاضي في تقدیر عقوبة العود توصلنا إلى م

  النتائج والتوصیات نوجزها فیما یلي:

  النتائج:
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 / إن العود هو حالة نفسیة في الشخص العائد تجعله یقدم على اقتراف الجرم رغم أولا 

سبق الحكم علیه بعقوبة، والمشرع الجزائري لما قرر العود وأحكامه قرره في القسم الثالث 

ة في جزء المبادئ العامة: أي أن العود من فصل شخصیة العقوبة من باب مرتكبي الجریم

هو فعلا حالة شخصیة قد تختلف من شخص إلى آخر ومن ثم لا یمكن اعتبار كل العائدین 

  متساوون فیها .

أوجب  06/23/ أن المشرع الجزائري بشأن عقوبة العود قبل صدور القانون رقم:  ثانیا

القاضي ضرورة في تجاوز الحد  تطبیق الحد الأقصى لعقوبة الجریمة المرتكبة وإذا رأى

الأقصى حسبما استخلصه من خطورة الفاعل فلا یجوز له أن یتجاوز ضعف هذا الحد أي 

كان ذا سلطة واسعة في تقدیر الحكم بتجاوز  06/23أن القاضي قبل صدور القانون رقم: 

الحد الأقصى لكن في حدود عدم تجاوز الضعف ویسري هذا الجواز حتى بشأن الحكم 

وبة الإعدام من عدمها إذا كانت عقوبة الجنایة الثانیة هي السجن المؤبد والحكم بالسجن بعق

  المؤبد إذا كانت عقوبة الجنایة الثانیة السجن المؤقت. 

تم اعتماد العقوبات المقررة في التشریع لتحدید حالة 06/23بصدور القانون رقم  ثالثا /

ا على المتهم في الجریمة الأولى وهذا یتنافى مع العود بدلا من العقوبات التي سبق الحكم به

الوصف الشخصي لحالة العود النفسیة عند المتهم، ذلك أن الاعتماد على العقوبة المقررة 

في القانون للجریمة السابقة لتحدید عقوبة العائد في الجریمة الثانیة مباشرة بحد واحد یجعله 

متساویة، في حین أن معرفة الخطورة الإجرامیة  قد أعبر أن الحالات النفسیة لجمیع العائدین

تكون بتوقعها من طرف القاضي فقط تبعا لظروف المتهمالشخصیة الذي اقترف الجریمة 

سابقابالاعتماد على مقدار العقوبة المحكوم بها فیها طالما أن الحكم السابق هو بمثابة إنذار 

اد على الإنذار تكون بناء على الحكم والعبرة في الاستن 17للجاني بألا یعود للجریمة ثانیة

المقضى به ولیس على العقوبة المقررة للجریمة الأولى المرتكبة، والخطورة ما یستخلصها 

  .18سوى القاضي من خلال المؤشرات والدلائل المحیطة

إن إلزام القاضي بالعقوبة التي قدرها المشرع بحد واحد دون تقدیرها بین حدین  رابعا:

ى وإن تعلق الأمر بحالة العود وتضییق سلطته في تخفیف عقوبة العائد بغیة أدنى وأعلى حت

تحقیق فعالیة في قمع الجریمة ومكافحتها فإن ذلك یؤثر سلبا على السلطة التقدیریة للقاضي 

  ویعدمها.

  التوصیات:
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 / إعادة النظر في صیغة تقریر حدود عقوبة العود من طرف المشرع وذلك بوضع  أولا

لیه العقوبة مع إعطاء القاضي سلطة الجواز في حالة تجاوز الحد المقرر مع حد ترفع إ

  وضع حد یُمنع تجاوزه .

/ إعادة النظر في أساس عقوبة العود لتقریر مقدار حدودها وذلك بالاستناد على  ثانیا

مقدار العقوبة الفعلیة المحكوم بها في السابق باعتبارها هي الإنذار الذي یعتبر بناء علیه 

مرتكب الجریمة عائدا ولیس على أساسالحد الأقصى المقرر لعقوبة الجریمة المرتكبة لأن 

  ذلك لا یعطي للقاضي سلطة تقدیر العقاب بناء على خطورة الجاني الفعلیة.

أن تكون حدود عقوبات العائد متعددة ومتنوعة حتى یستطیع القاضي من خلالها ثالثا / 

  خطورة بین الأشخاص.تنویع العقوبات نظرا لاختلاف ال

  

  :هوامش ال

                                                 
مالك جندي: الموسوعة الجنائیة " الجزء الخامس " ـ مكتبة العلم للجمیع بیروت لبنان، القاهرة مصرـ 1

  . 271ـ صفحة: 2005طبعة 
محمد زكي أبو عامر: قانون العقوبات " القسم العام " ـ دار الجامعة الجدیدة للنشر الاسكندریة 2

  . 579ـ صفحة:  2012مصر ـ طبعة 
مان: شرح قانون العقوبات " القسم العام ـالجزء الأول : الجریمة " دار الهدى عین ملیلة عبد االله سلی3

  . 327الجزائر ـ دون ذكر سنة الطبع ـ صفحة : 
4Edmond VILLY: PRECIS D’ UN COURS DE DROIT CRIMINEL – 
sixième édition:1906 , Libraires éditeurs:L.LAROZE , L. TENIN et G. 
PEDONE PARIS – page: 471 . 
5Cour de cassation , 11 juin 1912 (( Le fait de la récidive n’est jamais une 
circonstance aggravante du fait de l’accusation , puisqu’il en est absolument 
indépendant ‘ et ne constitue pas par-lui-même un délit ‘ puisqu’il n’est 
qu’un fait moral dont la loi déduit la preuve d’une perversité à raison elle 
aggrave la peine du fait de la nouvelle accusation .)) . 
6Gustave LE POITTEVIN: DICTIONNAIRE-FORMULAIRE DES 
PARQUETS ET DE LA POLICE JUDICIAIRE , EDITION ROUSSEAU 
sixième édition, PARIS 1951 – page 824 . (( Il faut qu’elle ait été 
prononcée par un tribunal français…)) 

- Cass 27 nov 1828 (( Par suite , les condamnations prononcées par les tribunaux étrangers ne peuvent servir de base à la 

récidive … )). 
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المتضمن قانون القضاء العسكري المعدل  1971.04.22المؤرخ في:  28/  71الأمر رقم: 7

  والمتمم .
8Gustave LE POITTEVIN: op.cit. – page:824.  

مكرر من قانون  54استعمل المشرع في صیاغته لأحكام العود كلمة الحبس والغرامة ففي المادة 9

ب علیها العقوبات نص (( إذا سبق الحكم نهائیا على شخص طبیعي، من أجل جنایة أو جنحة معاق

) سنوات حبسا ... )) ثم استعمل نفس النص في  5قانونا بعقوبة حدها الأقصى یزید عن خمس ( 

(( من أجل جنایة أو جنحة معاقب علیها قانونا بعقوبة حدها الأقصى یزید عن 1مكرر  54المادة 
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